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3922 ‐ إطلاق الأحام من حل وحرمة

السؤال

كيف نجعل الأشياء حرام وحلال مثل (التدخين والتأمين والضرائب) مع أن اله وحده له الحق ف أن يحلل ويحرم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

فا تَصملا تَقُولُوا لو) : 40 سورة يوسف ، وقال تعال ( الآية .. اهيلا ادُوا ابلا تَعا رما هلا لا منِ الْحا ) : ه تعالقال ال

الْسنَتُم الْذِب هذَا حلال وهذَا حرام لتَفْتَروا علَ اله الْذِب انَّ الَّذِين يفْتَرونَ علَ اله الْذِب لا يفْلحونَ(116) سورة النحل ،

وقال تعال : ( قُل ارايتُم ما انْزل اله لَم من رِزْقٍ فَجعلْتُم منْه حراما وحلالا قُل آله اذِنَ لَم ام علَ اله تَفْتَرونَ(59) سورة

يونس .فالتحليل والتحريم له وحده ، لأنه هو المشرع ، ولا مشرع سواه ، وحين نقول أن الشء الفلان ، وغيرها ، حرام ، أو

حلال ، فإنما نرجع ف ذلك إل الأدلة ، من كتاب اله ، وسنة رسوله صل اله عليه وسلم ، فما وجدنا فيهما حراماً حرمناه ،

وما وجدناه حلالا حللناه ، ونستعين بأقوال الصحابة والتابعين رض اله عنهم وتفسير السلف لنصوص القرآن والسنة ،

وننظر ف أقوال العلماء واجتهاداتهم .  

 ولا يحل لنا ، أن نحل ونحرم كما نشاء ، وحين تستجدّ أمور ، لا نجد عليها نصا من القرآن أو السنة ولا كلام علماء السلف

ومن سبق من علماء أهل السنة والجماعة فإنّه لابدّ لنا من اللجوء إل أهل العلم والذّكر الثقات الذين أمرنا اله بالرجوع إليهم

( فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون ) ، وهؤلاء العلماء يقومون بالاجتهاد ، والنظر ، والقياس عل : قوله تعال كما ف

النصوص الشرعية الموجودة ، آخذين بعين الاعتبار قواعد الضرورة والضرر  والمصلحة الشرعية ، ومعتمدين عل القواعد

والأصول الشرعية العامة ،  كقوله تعال : (يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) سورة الأعراف 157 ، وكقوله عليه

الصلاة والسلام (لا ضرر ولا ضرار ) رواه ابن ماجة 2331 ، مجتنبين الهوى والشهوة ، وكل خبيث ثبت ضرره ، فهو حرام ،

وكل طيب نافع حلال . وإن لم يعلم ضرره ولا نفعه ، فهو عل الأصل ف الإباحة . واله تعال أعلم .
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